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ــشأة   ــة مجلــس الأمــن المن عمــلا  لجن
  )٢٠٠٦ (١٧١٨بالقرار 

      
 موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢١رسالة مؤرخة       

  الممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة
  

ــرار مجلــس الأمــن          ــرويج لق ــذ الن ــه معلومــات عــن تنفي ــأن أرفــق طي  ١٧١٨أتــشرف ب
  ).انظر المرفق) (٢٠٠٦(

  لوفالد. يوهان ل) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهـة إلى    ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة         
  رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة

  
  )٢٠٠٦ (١٧١٨تنفيذ النرويج لقرار مجلس الأمن     

 والمتعلـق بتنفيـذ     ١٩٦٨يونيـه   /يـران  حز ٧ المـؤرخ    ٤ من القانون رقـم      ١تتضمن المادة     
لملـك أن يـصدر في   ل الأسـاس القـانوني الـذي يخـول         ،قرارات إلزامية صادرة عـن مجلـس الأمـن        

المجلس اللائحـة اللازمـة لتنفيـذ الجـزاءات المفروضـة علـى جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة                     
 /انون الأول كـــ١٥وقـــد وُضـــعت اللائحـــة الـــصادرة في ). ٢٠٠٦ (١٧١٨بموجـــب القـــرار 

ــا الــشعبية   ١٤٠٥ بــرقم ٢٠٠٦ديــسمبر   والمتعلقــة بــالجزاءات المفروضــة علــى جمهوريــة كوري
 من القانون المشار إليه أعـلاه مـن أجـل تنفيـذ الالتزامـات المنـصوص          ١الديمقراطية عملاً بالمادة    

  .عليها في القرار
مـا يتـصل بهـا مـن         من اللائحة توريد أو بيع أو نقل معدات عسكرية و          ١وتحظر المادة     

ــا تـــنص عليـــه الفقرت ـــ   ــاً لمـ ــا الـــشعبية الديمقراطيـــة وفقـ ــاعتـــاد إلى جمهوريـــة كوريـ ن ان الفرعيتـ
ــرعيتين   ‘ ٢’ و ‘١’ )أ( ــرتين الف ــن الفق ــرة  م ــن الفق ــرار  ٨م ــن الق ــع )٢٠٠٦ (١٧١٨ م ، وتمن

د وتحظـر أيـضاً توري ـ    . مواطنينا من شراء هذه الأصناف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية         
ويحظـر علـى الـسفن    . أو بيع أو نقـل الـسلع الكماليـة إلى جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة               

وفيما يتعلـق بـالحظر     . هنا والطائرات التي تحمل العلم النرويجي نقل أي من الأصناف المذكورة         
. المفروض على توريد أو بيع أو نقل السلع الكمالية، فإن هذا الحكم لم يدخل بعد حيز النفـاذ            

ولا يــزال عمــل الحكومــة النرويجيــة علــى وضــع قائمــة الــسلع المحظــورة هــذه مــستمراً بالتعــاون  
  .ومن المتوقع أن ينجز هذا العمل قريباً. الوثيق مع شركائنا الإقليميين

ــادة     ــنص الم ــة والمــوارد        ٢وت ــد كــل الأمــوال والأصــول المالي ــى تجمي ــن اللائحــة عل  م
المـدرجين في قائمـة مجلـس الأمـن أو اللجنـة المنـشأة عمـلا                لأشـخاص   اللكيانـات أو    الاقتصادية  

  .بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) ٢٠٠٦ (١٧١٨بالقرار 
 مــن القــانون الــوارد أعــلاه، يعاقــب مــن يرتكــب أي مخالفــة للائحــة  ٢وعمــلاً بالمــادة   

ــا     ــسجن أو بكليهم ــة أو بال ــسبب الإهمــال بالغرام ــشكل متعمــد أو ب ــن ٣ادة وعمــلاً بالم ــ. ب  م
 للائحــة، مخالفــةًالقــانون ذاتــه، يجــوز بــأمر مــن المحكمــة مــصادرة المــواد الــتي تــستورد أو تــصدر 

تجري محاولة اسـتيرادها أو تـصديرها، فـضلا عـن أي طريقـة مـن طـرق الـدفع أو أي أوراق                        أو
  . للائحةمخالفةًمالية تستخدم 

  . ولم تُُسجّل أي انتهاكات للائحة المذكورة أعلاه  
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 الــذي يتعلــق بــدخول  ١٩٨٨يونيــه / حزيــران٢٤ المــؤرخ ٦٤ بالقــانون رقــم وعمــلاًً  
، ستــصدر وزارة العمــل )قـانون الهجــرة (الرعايـا الأجانــب إلى مملكــة النـرويج ووجــودهم فيهــا   

والهجـــرة والإدمـــاج الاجتمـــاعي تعليمـــات إلى مديريـــة الهجـــرة النرويجيـــة تقـــضي بمنـــع جميـــع 
يـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة المتعلقـة بأسـلحة الـدمار              الأشخاص المسؤولين عن برامج جمهور    

اللجنـة    مجلـس الأمـن أو     قيـام الشامل وأفراد أسرهم من دخول أراضي النرويج أو عبورها فور           
  .هؤلاء الأشخاصبتحديد أسماء 

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)
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